المبحث الثاني

                       نقد القراء والمفسرين

                                (1)

                             نقد القراء

                    (أ) نقد القراء المشهورين 

(1) ابن عامر (ت 118هـ)

         قرأ ابن عامر- وهو من السبعة (بخالصة) بالتنوين في قوله تعالى (إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ) [ص/46]، وقرأ أهل الحجاز على الإضافة أي: (بخالصة) بغير تنوين، فقراءة التنوين جعلت (ذكرى) بدلاً من خالصة، والتقدير: إنا أخلصناهم بذكرى الدار، ويجوز أن تكون (ذكرى) في موضع رفع على معنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار. ومن أضاف جعل (خالصة) مصدراً كالعاقبة والعافية، وهو مصدر أضيف إلى الفاعل، وهو ذكرى. والتقدير: حينئذ: بأن خلصت لهم ذكرى الدار، أي: خلص لهم بان يذكروا معادهم(
).

         وقد استحسن الفراء(
)الإضافة في القراءة؛ فقال: "وقد قرأ أهل الحجاز (بخالصة ذكرى الدار) أضافوها، وهو وجه حسن".

         وذهب مكي القيسي(
) إلى أن التنوين في المصدر واسم الفاعل وتركه سواء في المعنى، ثم اختار القراءة بالتنوين؛ لأنه الأصل ولأن الجماعة عليه. فذكر في هذا الترجيح دليلين مهمين، قائمين على الأصالة والإجماع.

       وقرأ ابن عامر وأبي (إلا قليلاً) بالنصب في قوله تعالى ( مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ) [النساء/66]، وقرأ الجمهور بالرفع، فالنصب هنا على الاستثناء، فأجري النفي مجرى الإيجاب في الاستثناء؛ لأن الكلام يتم دون المستثنى، تقول: ما جاءني أحد، فيتم الكلام، وتقول: ما جاءني القوم، فيتم الكلام، ثم تستثني إذا شئت فيها بعد  تمام الكلام، فيجري النصب في النفي مجرى الإيجاب لاتفاقهما في تمام الكلام قبل المستثنى(
). كأن يقول: ما جاءني أحد إلا زيداً. وما جاءني القوم إلا سعيداً. واحتج لقراءة ابن عامر وأبي بالمعنى ،وهو أن القارئ بها أراد:ما فعلوه إلا قليلاً؛ لأن (إلا) عنده مركبة من (أن) و(لا)، كما كانت (لولا) مركبة من (لو) و(لا)، فجاء النصب على عدم تقدير البدل من الضمير في (فعلوه)، كأنه قال: ما فعلوه، على تمام الكلام، وترك تقدير البدل فيه. قال الفراء(
): "كأنه نفى الفعل، وجعل ما بعد إلا كالمنقطع عن أول الكلام، كقولك: ما قام القوم، اللهمَ إلا رجلاً أو رجلين، فإذا نويت الإنقطاع نصبت، وإذا نويت الإتصال رفعت".

       وقرأ الجمهور (إلا قليل) برفع القليل بالمعنى الذي دلَ عليه، وذلك أن معنى الكلام: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل منهم(
).

       وحكم الفراء على قراءة ابن عامر بالضعف؛ إذ قرأ (زينَ) بضم الزاي و(قتل) برفع اللام، و (أولادهم) بنصب الدال،  في قوله تعالى (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ) [الأنعام/137]، فقد منع الفراء الفصل بين المتضايفين بغير الظرف أو الجار والمجرور، إلا إذا كان الفصل لضرورة الشعر(
)، في حين أن ابن عامر فصل بين المضاف (قتْل) وهو مصدر، وبين الفاعل (شركاؤكم) بـ (أولادهم) وهو مفعول به.

        والذي حسن الفصل بين  المتضايفين كون الفاصل فضلة، وهذا مسوغ لعدم الاعتداد به.

        وقد وصف النحاة هذه القراءة بالقبح والضعف، ووقفوا مما خالف القاعدة النحوية واطرادها من القراءات موقف الرفض والتضعيف، واتهموا القراءة بذلك، وبأنه ليس له نظير من كلام العرب، وأنه يقبح القراءة به في القرآن. وقال الفراء(
) فيه: "ولم نجد مثله في العربية". ووصف ابن خالويه(
) هذا الأسلوب بأنه "قبيح في القرآن". ووصفه مكي القيسي(
) بالبعد والضعف فقال: "وهي قراءة بعيدة وفيها ضعف"، وعلل ضعفها بـ "التفريق بين المضاف والمضاف إليه". وذكر القرطبي(
) أن "قراءة ابن عامر لاتجوز في العربية، وهي زلة عالم، وإذا زلَ العالم لم يجز اتباعه".

        وقال الرضي الاسترآبادي(
) : "قراءة ابن عامر ليست بذاك ولانسلم تواتر القراءات السبع".

       ومع كل ما تقدم من مسوَغات لعدم جواز القراءة بها، فإن هناك من سوَغها لأنها قراءة متواترة، فسيبويه(
) لم يخطئ أية قراءة، بل صرح بعدم جواز مخالفتها، فقال: "إنَ القراءة لاتخالف؛ لأنها السنة".

       وأيضاً ردَ أبو حيان(
) على من أنكر هذه القراءة ووقف معها؛ لأنها سنة(
). فلايجوز – على هذا – إنكارها؛ لأنها متواترة.

       وقد نقل الكنغراوي(
) جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، إذا كان المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله كما في قراءة ابن عامر وإما محله كقولهم: "ترك يوماً نفسك وهواها، سعي لها في ردها. ففصل المتكلم بين المضاف (ترك) والمضاف اليه (نفس)، إلا أنَ هذا سائغ عندهم ؛ لأن الفصل كان بالظرف. وإنما منع من منع إذا كان الفاصل اسماً وليس ظرفاً؛ لأنه يتوسع في الظروف مالايتوسع في غيرها(
).

       وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ونافع (متمَ) بالتنوين و (نوره) بالنصب في قوله تعالى (والله متمُ نوره ولو كره الكافرون) [الصف/1]، وقرأ الباقون ومنهم ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف (متمُ) بالرفع و (نوره) بالكسر على الإضافة(5).

وذكر الفراء(
): أنه قرأها يحيى بن وثاب أو الأعمش: (والله متمُ نوره) بالإضافة، ونونها أهل الحجاز ونصبوا بها: (متمُ نوره) وعلق عل ذلك بقوله: "وكلٌ صواب".

        فأما من نون ونصب (نوره)، فعلى أنه مفعول به لاسم (الفاعل متم)، واسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال يعمل عمل فعله، وذلك لجريانه على  الفعل الذي بمعناه. وإذا كان دالاً على الماضي لم يعمل عمل فعله؛ لأنه يشبهه معنى لالفظاً. وإن كان الكسائي يجيز ذلك(
). وعند ذاك يحذف التنوين للإضافة، وأما من قرأ بالرفع، والإضافة (متمُ نوره) فهو على إضافة اسم الفاعل إلى معموله، وقد حذف التنوين للإضافة، وإنما كان ذلك للتخفيف. والمعنى على هذا لايتغير(
) .

     (2) ابن كثير (ت120هـ)

      لايشتهي الفراء قراءة من قرأ (يسأل) بالبناء للمجهول في قوله تعالى (وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) [المعارج/10] وذلك؛ لأانها تخالف التفسير وإجماع القراء، فقال: "وقد قرأ بعضهم (ولايسأل حميم حمياً)،وفسر بأنه لايقال لحميم: اين حميمك؟" وعلق عليه بقوله: "ولست أشتهي ذلك"، معللاً إياه بعلتين: إحداهما تتعلق بالمعنى والأخرى بالرواية فقال: "لأنه مخالف للتفسير؛ ولأن القراء مجتمعون على (يسأل)"(
).

      فاعتد الفراء بإجماع القراء على القراءة بالفتح، وإن قرأ بالضم ابن كثير، كما قرأ بالبناء المجهول شيبة والبزي عن عاصم(
).

(3) أبو عمرو بن العلاء (ت 154هـ).

     قرأ أبو عمرو بن العلاء (إنَ هذين) بنصب (هذين) بياء ونون في قوله تعالى (قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) [ طه/63] في قراءة من شدد النون، واحتج أنه بلغه عن بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ولم يقرأ بالقراءة التي قرأ بها غيره ممن شدد النون، وهي (أنَ هذان لساحران) يرفع (هذان) وروي عنه أنه قال: إنَ في المصحف لحناً وستقيمه العرب. فبين الفراء أنه لايحب مخالفة خط المصحف، فقال: "ولست أشتهي على أن أخالف الكتاب"، ثم وجه القراءة التي بالألف فقال: " وقراءتنا بتشديد (إنَ) وبالألف على جهتين: إحداهما على لغة بني الحارث بن كعب … والوجه الآخر  أن تقول وجدت الألف من هذا دعامة وليست بلام فعل"(
).

      فاعتد أولاً بخط المصحف، وبأن الألف هنا على لغة (يتعاقبون)(
)، أو كما تسمى (لغة أكلوني البراغيث).

      واشار في موضع آخر من كتابه إلى قراءة أبي عمرو المخالفة لخط المصحف، فقال:"وقد كان أبو عمرو يقرأ(إن هذين لساحران). ولست اجترئ على ذلك"(
) يريد: أنه لايجد جرأة على مخالفة خط المصحف، فيقرأ به؛ لأن هذا الخط بالألف لابالياء. فرجح القراءة المشهورة لكونها توافق الرسم القرآني؛ ولأنها وردت على وفق اللهجة العربية التي تلزم الألف المثنى.

      وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف، وهي أيضاً قراءة عدد من مشاهير التابعين وتابعيهم، مثل: الحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري. وقد أجمع السبعة على الألف من (هذان) إلا أبا عمرو قرأها بالياء، وأجمعوا على تشديد النون في (إنَ) إلا ابن كثير وحفص عن عاصم(
).

       واختار الأخفش والطبري وأبو حيان أنها جاءت على لغة بعض العرب في الزام المثنى الألف دائماً، وهي لغة كنانة والحارث بن كعب، والقبائل اليمنية(
).

       وقد ضعف مكي القيسي(
) هذه القراءة لمخالفتها خط المصحف، ووقف الفراء متردداً من قبولها، فهي صحيحة وعربية، ولكنها مخالفة للرسم القرآني، الذي هو حجة، ولاتجوز مخالفته.

       (4) أبو جعفر المدني (ت130هـ)

      قرأ أبو جعفر لفظ الجلالة (الله) في قوله تعالى ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) [النساء/34]، بالنصب، وقرأ الجمهور بالرفع، فمن قرأ بالنصب جعل (ما) اسماً موصولاً، وفي (حفظ) ضمير يعود عليها، أو تكون (ما)مصدرية على تقدير: " حافظات للغيب بطاعة وخوف وبر ودين، حفظن الله في أوامره حين امتثلنها"(
).

      ولم يؤيد الفراء قراءة النصب؛ لأن الفاعل فيها ليس معروفاً، فهو كالمصدر المضاف إلى مفعوله، فقال: "وبعضهم يقرأ (بما حفظ الله)، فنصبه على أن يجعل الفعل واقعاً؛ كأنك قلت: حافظات للغيب بالذي يحفظ الله، كما تقول: بما أرضى الله، فتجعل الفعل لما، فيكون في مذهب مصدر". ثم قال بعد ذلك: "ولست أشتهيه؛ لأنه ليس بفعل لفاعل معروف، وإنما هو كالمصدر"(
). فلم يستحسن هذه القراءة لكونها في حكم المصدر لا حكم اسم الفاعل.

       وقد استحسن النحاس(
) قراة الرفع؛ لأنها الأوضح في بيان المعنى، فقال: "والرفع أبْين، أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله- جلَ وعز- وتسديده".

       (5) حمزة بن حبيب الزيات (156هـ) 

       وهو شيخ الكسائي قرأ عليه في الكوفة.

       قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر والحسن البصري والأعمش (وحورٍ عينٍ) بالجر فيهما بدلًا من رفعهما في القراءة المشهورة، وذلك في قوله تعالى (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ(21)وَحُورٌ عِينٌ) [الواقعة/21-22] وقرأ الباقون برفعهما(
).

       فمن قرأ بالجر (وحورٍ عينٍ) عطف على قوله (أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) [الواقعة/11-12]، وجعل الفراء هذا محمولاً على المعنى؛ لأن المعنى: ينعمون بهذه الأشياء، وينعمون بحورٍ عينٍ فاتبع آخر الكلام أوله، وهو كثير في العربية(
).

       وأجاز قطرب بن المستنير (ت 206هـ) أن يكون (وحورٍ عينٍ) معطوفاً على (بأكواب وأباريق)، والتقدير عنده: يطاف عليهم بأكواب وأباريق وحورٍ عينٍ. فجعل (الحور) يطاف بهن عليهم أيضاً. قال حكي: 
"ولا ينكر أن يكون لأهل الجنة لذة في التطواف عليهم بالحور لعرض أنواع اللذات عليهم من المأكول والمشروب والمنكوح"(
).

      ومن قرأ (وحور عين) بالرفع، فهو على الابتداء. والتقدير: ولهم حور عين وقد رجح الفراء الخفض، وهو وجه في العربية، وإن كان أكثر القراء على الرفع؛ لأنهم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطاف بهن، فيصبحن سلعة يدار بها. وهو موقف كريم وقراءة سديدة.

       وقرأ الكسائي وحمزة وأبو جعفر المدني وخلف والأعمش وشقيق بن سلمة وابن محيصن (غير) بالجر في قوله تعالى ( هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ)[فاطر/3]. وقرأ الباقون (غير) بالرفع(
).

       فمن قرأ بالجر (غير) فعلى أنه نعت لكلمة (خالقٍ) التي قبله، فهو على اللفظ، وجملة يرزقكم خبر المبتدأ (خالق). و(من) زائدة، ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً مقدراً.

       ومن قرأ بالرفع (غير) جعله نعتاً لـ (خالق) على الموضع؛ لأن (من) زائدة لتأكيد النفي. ويجوز أن يكون (غير) فاعلا لاسم الفاعل (خالق).

       وقد استحسن الفراء(
) الخفض، فهو وجه الكلام عنده، ولذا قال: "فمن خفض في الإعراب جعل (غير) من نعت الخالق، ومن رفع قال: أردت بـ (غير) إلا، فلما كانت ترتفع ما بعد (إلا)، جعلت رفع ما بعد (إلا) في (غير)، كما تقول: ما قام من أحدٍ إلا أبوك. وكل حسن".

       وقد ضعَف الفراء قراءة حمزة وابن عامر وحفص وأبي جعفر (يحسبن) بالياء في قوله تعالى (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ) [الانفال/59] فعلى هذه القراءة تكون (سبقوا) في موضع نصب، أي: لا يحسبن الذين كفروا سابقين. فمن قرأ بالياء جعله للكفار، ففيه ضميرهم؛ لتقدم ذكرهم في قوله (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) [الأنفال/55]. ومن قرأ بالتاء جعله خطاباً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ لتقدم مخاطبته في صدر الكلام، و(الذين) مفعول أول و(سبقوا) في موضع المفعول الثاني(
).

         ثم بين بعد ذلك أنهاغير مرضية عنده؛ لأنها شاذة، فقال(
): "وما أحبها لشذوذها"، فوصف قراءة حمزة هنا بالشذوذ من الناحية النحوية، وعلة هذا في نظره(
) أنَ (أنْ) لا تضمر مع الفعل المسند للغائب فالتقدير (ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا إنهم لا يعجزون)؛ لأنه إذ لم تكن فيهم (أنهم) لم يستقم للظن، ألا يقع على شيء، يعني مفعول (حسب).

       وقد استحسن الطبري(
) توجيه الفراء لهذه القراءة، فوصفه بأنه الوجه الذي يعقل في التوجيه.

       ووصف أبو حاتم السجستاني (ت255هـ) القراءة التي بالياء بأنها لحن، وهو مالم يرتضه النحاس؛ إذ وصف هذا الحكم بأنه تحامل شديد من أبي حاتم، وأجاز القراءة بالياء، وإن كانت بالتاء عنده أبْين(
). يريد: أظْهر للمعنى في التعبير القرآني التي وردت فيه.

       وقرأ أهل الكوفة (ويتخذها) بالنصب في قوله تعالى (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ) [لقمان/6]، عطفاً على قوله (ليضلَ عن سبيل الله).وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على (يشتري). وقيل: الرفع على القطع والاستئناف، أي: على إضمار (هو)، وأما الضمير (ها) فيراد به الأحاديث، وقيل: الآيات(
).

        وقد وافق الفراء والمبرد ما ذهب إليه أهل الكوفة في اختيار النصب؛ لأن في نصب (ويتخذها) عطفاً على (ليضلَ)، تشريكاً في الصلة. فالعلاقة بين اتخاذ اللهو والضلال، أمتن منها بين شراء الحديث واتخاذه لهواً.

        (6) نافع (ت 169) 

        قرأ نافع (غير) بالنصب على الاستثناء من القاعدين في قوله تعالى (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ)[النساء/95]؛ لأنه ذكر أن (غير)، نزلت بعد ذكر فضل المجاهد على القاعد. فكان الوجه فيه الاستثناء والنصب، وهي قراءة ابن عامر والكسائي أيضاً(
). غير أنَ الفراء قال: "إلا أن اقتران (غير) بالقاعدين يكاد يوجب الرفع؛ لأن الاستثناء ينبغي أن يكون بعد التمام. فتقول في الكلام: لا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلاناً وفلاناً". قال: "وقد يكون نصباً على أنه حال كما قال سبحانه ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ) [المائدة/1]. ولو قرئت خفظاً لكان وجهاً تجعل من صفة المؤمنين"(
).

        فرجح الفراء أولاً قراءة الرفع ترجيحاً قوياً إلى الحد الذي تكاد فيه أن تكون واجبة، ثم أجاز قراءة النصب، وبعدها قراءة الجر، إلا أنه رجح قراءة النصب على قراءة الجر واستحبها؛ لأن (غير) جيء بها بعد ذكر فضل المجاهد على القاعد.

        (7 ) حفص(
)  

        قرأ حفص (فاطلع) بالنصب في قوله تعالى ( لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى اله موسى)[المؤمن/36-37]. وقرأ الجمهور (فاطلع) بالرفع(
).

       فمن قرأ بالرفع عطفه على (أبلغ الأسباب) فالتقدير: لعلي أبلغ ولعلي أطلع، كأنه توقع أمرين على ظنه. ومن قرأ (فأطلع) بالنصب فعلى جواب (لعل) تشبيهاً للترجي بالتمني. وقد وجه الفراء(
)القراءة التي بالرفع بالعطف على (أبلغ) واستعمل هنا مصطلح (الرد) الكوفي للتعبير عن ذلك فقال: "بالرفع يردَه على قوله (أبلغ)-يريد يعطفه- ثم وجه قراءة النصب بقوله: "ومن جعله جواباً ل (لعلي) نصبه، وقد قرأ به بعض القراء"، مشيراً بذلك إلى قراءة حفص، وهي قراءة مشهورة؛ لأنها مروية عن عاصم بن أبي النجود من القراء السبعة، وحفص من الثقات، وكذلك أبو بكر بن عياش الراوي الآخر عن عاصم. وقد اشتهرت قراءة عاصم قديماً وحديثاً، وهي التي يقرأ بها أكثر العالم الأسلامي ونقرأ بها نحن في العراق. وهذه البعضية عند الفراء قد توحي بأن النصب عنده ليس بقوة الرفع، وإن كان النصب حملا للترجي على التمني على مذهب الكوفيين، وليس الامر كذلك، إذ إن (بعض) إذا لم تكرر في اللغة فهي بمعنى (أحد)، وإنما لم يستجز غير الرفع الطبري(
)  على أساس أن عليه إجماع القراء المشهورين فقال: "والقراءة التي لا أستجيز غيرها الرفع في ذلك؛ لإجماع الحجة من القراء عليه". 

        والحق الذي لا خلاف عليه لدى أهل العلم أن أية قراءة من السبعة أو العشرة المشهورة يصح القراءة بها. وإذا روي أن أحد السبعة قرأ بذلك، فقراءته مقبولة غير مردودة، كقراءة حفص هنا.

       (8) الكسائي 

       استحب الفراء قراءة من قرأ (كبائر الإثم) بالجمع في قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبيِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوحِشَ)[الشورى/37]، وهم جمهور القراء إلا الكسائي وأصحابه- على التوحيد والإفراد (كبير) لبيان الجنس، وبجر (الفواحش)، عطفاً على الإثم فقال: "وكأني أستحبُ لمن قرأ: (كبائر) أن يخفض الفواحش؛ لتكون الكبائر مضافة إلى مجموع إذا كانت جمعاً ". ثم قال: "وما سمعت أحداً من القراء خفض الفواحش"(
).

       فكأن الاستحسان هنا يجليه كلمة (كأني)، وهو أنه لا يريد أن يقطع بما ذهب إليه، ففي الكلام شيء من التخفيف، وهذا ضرب من الاحتراز العلمي لديه.

       وقد استحسن النحاس قراءة الجمهور (كبائر)، فوصفها بأنها (أبْين)، معللاً ذلك، بأن خفض (الفواحش) مخالف للإجماع، ولذلك استغرب تجويز الفراء للقراءة الثانية، مع أنه لم يسمع أحداً قرأ بها ! فقال(
): "وزعم أنه يستحب لمن قرأ (كبائر الاثم) أن يقرأ (والفواحش) فيخفض والقراءة بهذا مخالفة بحجة الإجماع. وأعجب من هذا أنه زعم أنه يستحب القراءة به، ثم قال: ولم أسمع أحداً قرأ به!".

       وهذا يشعر أن الفراء إنما استجاز القراءة التي بالجر، بناء على السياق التعبيري، لا على الرواية. وهذا مثير للاستغراب والتساؤل، من حيث إن الإجماع منعقد بين أهل العلم بعدم الأخذ بالقراءة التي لا سند لها يعتد به، أي التي لم ترو عن الثقات من السبعة أو العشرة.

       وقرأ عاصم وأبو عمرو والأعمش وحمزة (إنه) بكسر الهمزة، وقرأ الكسائي ونافع وجعفر (أنه) بفتح الهمزة في قوله تعالى (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ)[الطور/28].

       فمن قرأ بكسر الهمزة أراد به الإخبار على الابتداء. ومن قرأ بفتحها أراد معنى التعليل(
). قال الفراء: "فمن كسر استأنف، ومن نصب أراد: كنا ندعوه بأنه برٌ رحيم" ووصفه بأنه "وجه حسن"، وحكى عن شيخه الكسائي أنه كان يفتح (أنه)،وقال:"وأنا أكسر" ثم قال: "وإنما قلت: حسن؛ لأن الكسائي قرأه"(
).

       فاستحسن الفراء قراءة شيخه الكسائي، برغم أنه يقرأ بخلافها، وقرأ غير الكسائي بالفتح، ولكنه لم يذكره في حجة الاستحسان. وهذا يدل على مكانة الأستاذ في نفس تلميذه، إذ تلمذ الفراء للكسائي. وأما خلافه عليه في مواضع فهو خلاف علمي دعا إليه الدليل، واختلاف وجهات النظر العلمية.

       وقد اختار أبو عبيد القاسم بن سلام والنحاس الكسر- وهو اختيار الفراء- وقد علله النحاس بأنه (أبْين) ولأنه إخبار بهذا على الابتداء(
).

       وقرأ الكسائي (أنَ النفس) نصباً، ورفع ما بعد ذلك كله من المعطوفات في قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌَ)[المائدة/45]، وذلك عطفا على محل (النفس بالنفس)؛ لأن محلها الرفع على الابتداء(
). أو أنه على الاستئناف، وذلك كقول القائل: إنَ عبد الله قائم وزيد قاعد.

       فقال الفراء: "فإذا رفعت (العين) أتبع الكلام العين، وإن نصبته فجائز… وكذلك تقول: إن أخاك قائم وزيد، رفعت (زيد) باتباعه الاسم المضمر في قائم. فابن على هذا"(
).

       فأجاز رفع العطف لكون هذه الأسماء جاءت بعد اسم (أنَ) وخبرها، أما إذا لم تستكمل خبرها، لم يجز رفع المعطوف على اسمها عند البصريين، بل يتعين نصبه عندهم. في حين أجاز ذلك أهل الكوفة، ولاسيما الكسائي الذي أجازه لضعف (أنَ)، بخلاف الفراء الذي أجاز العطف بشرط، ألا يظهر على الاسم تأثير هذا الحرف(
)  .

       وقد صوَب الفراء قراءة من قرأ (فيكون) بالرفع في قوله تعالى ( قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)[النحل/40]، وذلك أن تجعل الكلام مكتفياً عند قوله (كن) ثم يبتدا بـ (فيكون) فهذا أحب إليه من النصب. وإن كان شيخه الكسائي لا يجيز الرفع ويذهب الى العطف على قوله (أن نقول)(
) .

       فخالف الفراء الكسائي في ذلك. وعدَ قراءة النصب في قوله (كنْ فيكون) مؤلفة من لفظ الأمر وجواب الأمر المنصوب بالفاء. غير أن النصب ضعيف؛ لأن (كنْ) ليس بأمر في الحقيقة، بل يراد به الخبر(
)، هذا فيما يخص المتلقي، إذ هو موضع العناية هنا في معرفة هذه الحقيقة الأسلوبية. 

       وقرأ الكسائي (علمت) برفع التاء-يقصد بذلك موسى- في قوله تعالى (قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ ) [الإسراء/102]، وهي قراءة الإمام علي (عليه السلام) وقرأ الجمهور بنصب التاء(
) وهو اختيار الفراء(
)، إذ قال: "والفتح أحبُ إليَ" فلما "قال بعضهم قرأ الكسائي بالرفع، قال: أخالفه أشد الخلاف".

      فالفراء لم يقبل قراءة الكسائي، وإن نسبت القراءة بها إلى الإمام علي (عليه السلام)، اعتماداً على القراءة الأشهر والأكثر، وهي قراءة الجمهور وعليها رسم المصحف. وقراءة الرفع على معنى أني-أي موسى- لست بمسحور، كما وصفتني يا فرعون وأنا عالم بصحة الأمر.

       ووردت قراءة الكسائي: (قدر)-بالتخفيف في قوله تعالى (والذي قدر فهدى)[الأعلى/3، وعزيت إلى الإمام علي (عليه السلام) وإلى أبي عبد الرحمن السلَمي. وقرأ الجمهور بالتشديد (قدَر) من التقدير، ومن خفف يكون كذلك ويكون من القدْرة والملْك(
).

      وقد رجح الفراء القراءة بتشديد الدال، واجتماع القراء عليها أحبها إليه بقوله: "التشديد أحبُ إليَ لاجتماع القراء عليه"(
).

      (9) يعقوب (ت 205هـ) 

      قرأ يعقوب (وكلمة) بالنصب في قوله تعالى ( وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا) [التوبة/40]، وقرأ الجمهور (وكلمة) بالرفع.

     وقراءة يعقوب محمولة على إعمال (جعل) فيها. والذي يحسن الإتيان بالظاهر موضع المضمر إرادة التعظيم، وقيل: على حذف مضاف والتقدير: وكلمة حزب الله هي العليا(
).

     وقد اختار الفراء الرفع والحمل على الابتداء فقال: "ويجوز (وكلمة الله هي العليا)- بالنصب". ثم قال: "ولست استحب ذلك لظهور الله تبارك وتعالى، إذ لو نصبها-والفعل فعله- لكان أجود الكلام أن يقال: "وكلمته هي العليا، ألا ترى أنك تقول: قد أعتق أبوك غلامه، ولا يكادون يقولون: أعتق أبوك غلام أبيك"(
).

     وذكر مكي(
) أن هذا القول لا يعني إبعاد قراءة النصب وهي قراءة حسنة جائزة، إذ في إعادة الذكر في مثل هذا فائدة، وهي أن فيه معنى التعظيم.

     (ب) نقد القراء غير المشهورين 

      (1) أبو عبد الرحمن السلَمي 

      حاول الفراء تخطئة قراءة أبي عبد الرحمن السلَمي وابن عامر (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدوةِ وَالْعَشِيِّ ) [الكهف/28]، وذلك باعتماده على ما سمعه من أحد فصحاء البدو المشهورين وهو أبو الجراح(
) في الحكم على تعريف وتنكير (غدوة)، فقال: (والعرب لا تدخل الألف واللام في (الغدوة)؛ لأنها معرفة بغير ألف ولام، وسمعت أبا الجراح يقول: ما رأيت كغدْوة قطُ، يعني غداة يومه. وذاك أنها كانت باردة؛ ألا ترى أن العرب لا تضيفها فكذلك لا تدخلها الألف واللام"(
).

      فهذه الرواية تدل على ثقة الفراء بهذا الأعرابي وبفصاحته في سماعه عنه، فان (غدوة)؛ إذا أريد بها غداة اليوم الذي أنت فيه لا تستعمل إلا معرَفة بغير ألف ولام. وما كان تعريفه من هذا الوجه فدخول الألف واللام عليه محال؛ لأنه لا يعرَف الاسم من وجهين. وإلى هذا المعنى قال النحاس(
): "ولا تكاد العرب تقول الغدْوة؛ لانها معرفة ولا تدخل الألف واللام على معرفة".

      وذهب الزمخشري(
) إلى أن (غدوة) علم في أكثر الاستعمال، وادخال اللام على تأويل التنكير قليل في كلام العرب.

      ونقل الطبرسي(
) جواز تنكيرها، وإن كانت معرفة. فقال: "وحجة من أدخل اللام المعرفة عليها، أنه يجوز وإن كانت معرفة أن تنكَر، كما حكاه أبو زيد من أنهم يقولون: لقيته فينةً، والفينة بعد الفينة، ففينة مثل غدوة في التعريف بدلالة امتناع الانصراف، وقد دخلت عليه لام التعريف".

      والعرب قد تجعل (غدوة) نكرة في قولهم (لدنْ غدوة) كما يقولون: "عشرون درهماً على هذا اللفظ بالألف واللام، فينصبونها على التمييز(
).

      فالقياس النحوي جعل الفراء يعترض على هذه القراءة، إذ رأى أن (غدوة) معرفة بالعلمية على غدوة يومك،فلا يصح أن تعرف بالألف واللام، وقد تجعلها العرب نكرة، وتدخل الألف واللام عليها، وهي حجة القارئ بها، وقد وردت الغداة، والغدوة لغة، فليس بمستبعد القراءة بالكلمتين(
).

(1) الحسن البصري(
) (ت110هـ) 

       تردد الفراء في قبول قراءة الرفع لـ (شركاؤكم) في قوله تعالى ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ) [يونس/71]، -وهي قراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي وابن أبي اسحق وعيسى بن عمر- لخالفتها الرسم القرآني، ولضعف المعنى عنده، فقد قال:" وقد قرأها الحسن: (وشركاؤكم) بالرفع، وأنما الشركاء ها هنا آلهتهم كأنه أراد: أجْمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم" ثم قال بعد هذا: "ولست أشتهيه لخلافه للكتاب؛ ولأن المعنى فيه ضعف؛ لأن الآلهة لا تعمل ولا تجمع"(
).

       وقد غلَط الزجاج(
) الفراء فيما ذهب إليه من تقدير فعل مناسب هو (ادعوا) الذي نصب الشركاء. والتقدير عنده فأجْمعوا أمركم مع شركائكم. ومن قرأ (شركاؤكم) بالرفع جاز أن يعطف به على الواو-الضمير- لأن المنصوب قد قوى الكلام.

       وقد اتفق الفراء والزجاج على عطف (شركاؤكم) بالرفع، على الضمير -الواو- في (اجْمعوا)، وقد ساغ هذا العطف بوجود الفاصل، وهو المفعول (أمركم) بين الضمير المتصل وبين (شركاؤكم). غير أن الفراء لم يرتض هذه القراءة، حين بيَن أنه لا يشتهيها، وعلل ذلك بضعف المعنى معها ومخالفتها رسم المصحف وهما حجتان قويتان.

       ووجه الزمخشري(
)  القراءة بأسلوب (الفنقلة) بعدما تأمل فيما وراء الظاهر كعادته في الوصول إلى النكتة وذلك بحمله المعنى على وجه التهكم فقال: "فإن قلت كيف جاز اسناد الإجماع إلى الشركاء؟ قلت: على وجه التهكم، كقوله:‑" قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون)".

      وقد نصب الزجاج الشركاء على المعية بتقدير (مع) في الكلام، على حين قدَر الفراء فعلًا مناسباً هو (ادعوا)، ونصب به الشركاء،وأنَ تضعيفه لقراءة الحسن سببه المعنى؛ لأنها اضفت على الآلهة القدرة على العمل وإجماع الأمر، مع مخالفتها للرسم القرآني.

      والذي هو قريب وراجح أن تكون (الواو) للعطف على تقدير فعل مناسب كما قدَره الفراء، حملاً على ظاهر النص، وأنَ وصف الزجاج لتوجيه الفراء بأنه غلط فيه تسرع، وقد ردَ أحد الدارسين(
)على تغليط الزجاج هذا بأن موقف الفراء هنا يصدر عن مرجعيته الدينية في إبعاد أية صورة من صور الحياة أو الحركة عن هذه الآلهة، إضافة إلى خط المصحف.وقد نسب إلى المبرد أن (شركاؤكم) معطوف على المعنى وقيل: عطف على (أمركم)، أو أنَ الواو بمعنى (مع)(
) وقد رجح الأخفش(3) النصب بقوله: "والنصب أحسن؛ لأنك لا تجري الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع؛ إلا أنه قد حسن في هذا للفصل بينهما". فهذه الإجازة علتها عنده الفصل بالمفعول، وذلك لأن الكلام قد طال به.

       وقد وافق الفراء النحاس(4) وابن قتيبة(5)، عندما ذكر في باب الحذف والاختصار أن التقدير هو "فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم" بان توقع الفعل على شيئين وهو لأحدهما، وتضمر للآخر فعله، وبيَن أن نظير ذلك في الشعر كثير.

      ويرى بعض الدارسين(6) أن الفراء قد تردد في قبول هذه القراءة إلا أنَ رفضه يبدو صريحاً، فهو لا يشتهيها لمخالفتها الرسم القرآني ولضعف المعنى عنده، فلا يبدو أنه وقع في هذا الموقف تحت تأثير منهجين كل منهما يذهب به  إلى اتجاه يخالف الآخر. كما يرى البعض.

      وقرأ الحسن البصري (لعنة الله والملائكة والناس أجمعون) في قوله  تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [البقرة/161] فالملائكة والناس في موضع خفض، تضاف اللعنة إليهم على معنى: عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس، وقراءة الحسن جائزة في العربية، إلا أنها مخالفة للكتاب، قال الفراء: " إن قولك (عليهم لعنة الله) كقولك: يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة والناس. والعرب تقول: عجبت من ظلمك نفسك فينصبون النفس؛ لأن تأويل الكاف رفع، ويقولون: عجبت من غلبتك نفسك، فيرفعون النفس؛ لأن تأويل الكاف نصب"، ثم قال: "فابن على ذا ما ورد عليك"(
) داعياً إلى القياس على هذا المنوال.

      وقال النحاس(
): إنه من باب العطف على الموضع مثل: عجبت من قيام زيد وعمر. وقال الزمخشري(
): بالرفع عطفاً على محل اسم (الله)؛ لأنه فاعل في التقدير. 

      وقد استجاد الزجاج قول الفراء إذ وصفه أولاً بأنه: "جيد في العربية"، ثم أعرب عن كراهته له "لمخالفته المصحف" على أساس أن "القراءة أنما ينبغي أن يلزم فيها السنَة، ولزوم السنَة فيها أيضاً أقوى عند أهل العربية؛ لأن الإجماع على القراءة إنما يقع على الشيء الجيد البالغ"(
). أو بعبارة أخرى: يقع على ما هو مجمع عليه في الرواية، فوق أنه جيد في اللغة بالغ فيها.

      (3) عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي(
)
      قرأ عبد الله بن أبي اسحاق والحسن (ولا طائر) بالرفع في قوله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ)[الأنعام/38]، وقرأ الجمهور (طائرٍ) بالخفض. وقد علل النحاس الرفع بأنه من قبيل العطف على الموضع(
). وأجازه الفراء قياساً على قول القائل: ما عندي من رجلٍ ولا امراة، والتقدير عنده: ما عندي من رجلٍ ولا عندي امراة(
).

      (4) ابن محيصن 

      وصف الفراء قراءة ابن محيصن بالشذوذ وذلك لكسره نون (مطلَعون) في قوله تعالى (قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ) [الصافات/54]، فذكر أنه: "قد قرأ  بعض القراء (قال هل أنتم مطَلعون فاطلع) فكسر النون"، ثم وصفه بأنه "شاذ"، وعلل شذوذه بأن: "العرب لا تختار على الإضافة إذا أسندوا فاعلاً مجموعاً او موحداً إلى اسم مكنى عنه"- أي ضمير- ثم قال: "وإنما اختاروا الإضافة في الاسم المكنى؛ لأنه يختلط بما قبله. فيصير الحرفان كالحرف الواحد. فلذلك استحبوا الإضافة في المكني، وقالوا: هما ضاربان زيداً، وضاربا زيدٍ؛ لأن زيداً في ظهوره لا يختلط بما قبله؛ لأنه ليس بحرف واحد والمكنى حرف"(
).

      وقد علل الزمخشري(
) هذه القراءة بأنه أراد "مطلعون إياي" أي وضع الياء، فوضع المتصل موضع المنفصل وهو (إياي) غير أن العكبري(
)وصف هذه القراءة بالبعد البالغ، فقال: "وهو بعيد جداً؛ لأن النون كانت للوقاية فلا تلحق الأسماء، وإن كانت نون الجمع فلا تثبت في الإضافة". فجمع بين النون والإضافة، ولو كان مضافاً لكان: هل أنتم مطَلعيَ. فهذا ما رآه العكبري.

                 (جـ) نقد قراءات للصحابة والتابعين 

      الصحابة هم الذين رأوا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخذوا عنه كالخلفاء الأربعة ومنهم الإمام علي بن أبي طالب  (عليه السلام) وابن عباس (رض) وعبد الله بن مسعود (رض). وأما التابعون: فهم الذين رأوا الصحابة مثل مجاهد ويحيى بن وثاب وأبي حيوة والحسن البصري ووقاء بن أياس.

      وروى أنه قرأ الإمام علي (عليه السلام) والحسن البصري وأبو رجاء العطاردي ومعهم من المشهورين ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء والكسائي (فكَ رقبةً) بنصب (رقبة) في قوله تعالى (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ(12)فَكُّ رَقَبَةٍ) [البلد/12-13]. وقرأ الجمهور (فكٌ رقبةٍ) بالرفع(
).

      وقد اختار الفراء القراءة التي بالنصب (فكَ رقبةٍ)، واحتج لها بدليل السياق، وهو أنَ بعده (ثم كان) وهو أنه لما عطف (كان) وهي فعل ماض على الأول، وجب أن يكون (فكَ)، ليعطف فعل ماضٍ على فعلٍ ماضٍ.

       وهذا الذي اختاره الفراء(
) عدَه "أشبه الوجهين بصحيح العربية"،قال:" لأن الإطعام: اسم، وينبغي أن يرد على اسم مثله. فلو قيل: ثم (أن كان) أشكل للإطعام والفك، فاخترنا: فك رقبةً لقوله (ثم كان). والوجه الآخر جائز تضمر فيه أن وتلقي".

       واختار الأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم السجستاني قراءة الجمهور: (فكُ رقبةٍ)؛ لأنها تبيين للعقبة، بجعلها بدلًا من العقبة أو على إضمار، بتقدير: هي فكُ(
).

       وقد صوب الزجاج والنحاس ثم الطبرسي القراءتين، بوصف كل منهما بأنه جائز حسن عندهم(
).

        واستحسن الفراء قراءة الإمام علي بن أبي طالب وعائشة (رضي الله عنهما) (تستطيع) بالتاء في قوله تعالى ( هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) [المائدة/112]، وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد أيضاً، على أن يكن المعنى: هل تقدر أن تسأل ربَك؟ قال الفراء: "وذكر عن علي وعائشة –رحمهما الله- أنهما قرآ (هل تستطيع ربَك) بالتاء، ثم حكى رواية عن معاذ أنه قال: "أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تستطيع ربَك) بالتاء" ثم قال: "وهو وجه حسن"(
).

       من قرأ بالياء وبالرفع (يستطيع ربُك) فمعناه: هل يستطيع يا عيسى أن يعطيك ربُك، وتسأله فيستجيب لك إن سألته؟ قال الزجاج(
): "وليس المعنى عندي- والله أعلم- أنهم جهلوا أنَ الله يقدر على أن ينزل مائدة، ولكن وجه السؤال هل ترينا أنت أن ربك يرينا ما سألنا من أجلك من آياتك التي تدل على نبوَتك".

       (2) ابن عباس 

       قرأ ابن عباس: (آزر) بالضم في قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ) [الأنعام/74]. وهذه القراءة هي قراءة أبي بن كعب والحسن البصري ويعقوب الحضرمي ومجاهد. وهي مضمومة على النداء المفرد؛ على أساس أن إبراهيم (ع) خاطب أباه منادياً إياه باسمه. وقرأ الجمهور (آزر) بفتح الراء، على زنة (فاعل) وهو علم أعجمي لأبي إبراهيم (ع) جرَ بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهو عطف بيان أو بدل(
).

       وقد استحسن الفراء(
) القراءة التي بالضم فقال: "يقال: آزر في موضع خفض ولا يجرى؛ لأنه أعجمي. وقد أجمع أهل النسب على أنه ابن تارح، فكأن آزر لقب له. وقد بلغني أنَ معنى (آزر) في كلامهم معوج، كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. وقد قرأ بعضهم (لأبيه آزر) بالرفع على النداء: (يا)، وهو وجه حسن".                                                              

       والذي يبدو للمتأمل أن (آزر) اسم أبيه بدليل منعه من الصرف في القراءتين كلتيهما، وهذا هو الأشهر والأكثر لدى المفسرين.

       وقرأ ابن عباس (ولدار الآخرة) بلام الابتداء والإضافة، في قوله تعالى (وَمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ )[الأنعام/32]، وقرأ بقراءته ابن عامر(
). وفيها أضيف (دار) وهي موصوفة إلى (الآخرة) وهي الصفة؛ لأنها في الحقيقة مغايرة للموصوف، ونظيره قولهم: بارحة الأولى، ويوم الخميس، وحقَ اليقين وقد أجاز هذه الإضافة الكوفيون، وهي من إضافة الشيء إلى نفسه؛ وذلك لاختلاف اللفظين؛ لأنهم يتوهمون إذا اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في المعنى. وهذه الإضافة لا تجوز عند البصريين؛ لأن الصفة نفس الموصوف، وإضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة عندهم(
).

       قال الفراء(
): "يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه، كما اختلف الحق واليقين، والدار الآخرة، واليوم الخميس، فإذا اتفقا لم تقل العرب هذا حقُ الحقَ ولا يقين اليقين؛ لأنهم يتوهمون إذا اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في المعنى". وهذه الإضافة عند الفراء يراد بها التخفيف. ومراده بالتوهم هنا: الظن.

       وقرأ عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود والأعمش (عن قتال) في قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فيه) [البقرة/217] وقرأ الجمهور (قتالٍ)(
). فالقتال على القراءتين بدل من (الشهر) بدل اشتمال؛ لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال، أي: يسألك الكفار تعجباً من هتك حرمة الشهر، فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه.

       فذكر الزجاج أن المعنى: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، فالبدل مخفوض على التكرير في قراءة الجمهور على قول الكسائي، وهو معنى قول الفراء، أي هو مخفوض بـ (عن) مضمرة(
). وفي قراءة ابن عباس وابن مسعود هو مخفوض بإظهار العامل، وقد جاء كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود، وكون البدل  في قراءة الجمهور مخفوضا بحرف جر مقدر ضعيف جداً؛ لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار(
).

       ويفهم من قراءة الفراء ترجيح قراءة الجر (وقوم)(
) في قوله تعالى (وَقَوْمَ نُوحٍٍ)[الذاريات/46]، وهي قراءة عبد الله بن مسعود، فمن قرأ بالجر (وقوم نوحٍ) فهو عطف على ما تقدم، أي: وفي قوم نوح. ومن قرأ بالنصب (وقوم نوحٍ) فعلى تقدير فعل مناسب نحو: أخذتهم الصعقة وأخذت قوم نوحٍ أو: أهلكنا قوم نوحٍ. قال الفراء(
): "ومن نصبها فعلى وجهين: أخذتهم الصعقة وأخذت قوم نوح وإن شئت أهلكناهم، وأهلكنا قوم نوحٍ. ووجه آخر ليس بأبغض إليَ من هذين الوجهين: أن تضمر فعلاً، وأذكر لهم قوم نوحٍ".

       فقد رأى الفراء أن تقدير الفعل هنا غير مناسب، والأولى عطفه بالخفض على ما تقدم من قوله (وفي موسى)، وقراءة الخفض هي قراءة عبد الله بن مسعود وحمزة والكسائي والأعمش وخلف(
).

       وقرأ حمزة ومجاهد وابن عامر (بينكم) بالرفع في قوله تعالى ( لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ )[الأنعام/94]، على أنه اسم لا ظرف، وهو فاعل ل(تقطع) والمعنى: لقد تقطَع وصلكم. وقرأ الجمهور (بينكم) بالنصب(
). ويقوي جعل (بين) اسماً دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى ( وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ )[فصلت/5].

       والأصل في (بين) أن تكون ظرفاً للمكان، وقد تكون ظرفاً للزمان، بحسب ما تضاف إليه(
). وقال الرضي(
): "وأصل بين أن يكون مصدراً بمعنى الفراق فتقدير الكلام: جلست بينكما أي: مكان فراقاكما وتقدير فعلت بين خروجك ودخولك أي: زمان فراق خروجك ودخولك، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه".

       وقد رجح الفراء"(
). النصب فقال: "وفي قراءة عبد الله (لقد تقطع ما بينكم) وهو وجه جيد"

       ورجح الفراء قراءة الرفع (والملائكة) في قوله تعالى (هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ) [البقرة/210] وذلك لأنها معطوفة على لفظ الجلالة، وهي في قراءة عبد الله بن مسعود كذلك (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام)، وقد خفض (الملائكة) أبو جعفر المدني بالعطف على (ظللٍ) أو على (الغمام). 

       قال الفراء(
) "رفع مردود على الله تبارك وتعالى، وقد خفضهما بعض أهل المدينة، يريد: "في ظلل من الغمام وفي الملائكة، والرفع أجود؛ لأنها في قراءة عبد الله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام)". وبهذا يتبين أن الفراء كان يعضد القراءة بما كان يقرأ به مشاهير الصحابة والتابعين.

       ونسبت قراءة الكسر أيضاً إلى الحسن البصري وأبي حيوة(
).

       وقال القرطبي(
): "وقرأ أبو جعفر (والملائكة) بالخفض عطفاً على الغمام وتقديره: مع الملائكة، تقول العرب: أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر. قال الأخفش سعيد: والملائكة، بالخفض بمعنى وفي الملائكة. قال والرفع أجود". ورجح الزجاج(
) قراءة الرفع بقوله: "والرفع هو الوجه المختار عند أهل اللغة في القراءة. ومن قرأ (الملائكة) فالمعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام وظللٍ من الملائكة".

       وقد رجح الفراء الإضافة وإن كان هو يقرأ بالنصب- أي نصب يوم- في قوله تعالى ( وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) [النمل/89]. فرجح (فزع يومئذٍ) وإن كان يقرأ بالنصب (فزع يومئذٍ)؛ لأنه عنده فزع معلوم، فقال(
): "قرأ القراء بالإضافة، فقالوا (وهم من فزع يومئذٍ) و (يومئذٍ) وقرأ عبد الله بن مسعود في إسناد بعضهم بعض الذي حدثتك (من فزعٍ يومئذٍ) قرأها عليهم تميم(2 ) هكذا (وهم من فزع يومئذٍ)، فأخذها بالتنوين والنصب". ثم رجح بعد هذا القراءة بالإضافة مع الجر، فقال: "والإضافة أعجب إليَ وإن كنت أقرأ بالنصب؛ لأنه فزع معلوم، واحتج له بآية أخرى فقال: "ألا ترى أنه قال (لايحزنهم الفزع الأكبر) فصيَره معرفة. فأن أضيفه فيكون معرفة، أعجب إليَ وهو صواب".

       فاختار الفراء قراءة القراء بالإضافة ووصفها بأنها أعجب إليه، مع أنه يقرأ بغيرها، فقال: "وإن كنت أقرأ بالنصب"؛ معللاً ذلك بأن (فزع) معلوم كما تقدم، يريد أن وروده بصيغة الظرف الزماني المنصوب يجعله معروفاً محدداً. واحتج له بالسياق، ثم بين أن إضافته ليكون معرفة.

(3) يحيى بن وثاب 

ذكر الفراء قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب (مصرخي) بكسر الياء في قوله تعالى  ( وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ) [ابراهيم/22] فقال:(
) "ولعلها من وهم القراء من طبقة يحيى، فإنه قلَ من سلم منهم من الوهم، ولعله ظن أن الباء في (مصرخيَ) خافضة للحرف كله، والياء من  المتكلم خارجة عن ذلك".

       وهو حكم فيه قسوة يوهم أن القراءة نظر واجتهاد لا نقل ورواية. مع أنها قراءة حمزة أيضاً(
)وحمزة من السبعة المشهورين، وهو ثقة.

       وذكر مكي القيسي(
) أن الأصل عند من قرأ بالكسر في (مصرخيَ) ثلاث ياءات: "ياء الجمع وياء الإضافة وياء زيدت للمد". وذكر عن قطرب أنها لغة في بني يربوع، يزيدون على ياء الإضافة ياءً.

       ويقف مكي(
) من هذه القراءة موقفاً معتدلاً، فهي قراءة واردة، قد قرئ بها، وإنْ عدت عند بعضهم لحناً، إذ وصفت باللحن تارة وبالقبح تارة وبالرداءة أيضاً، ووصفت كذلك بالوهم والغلط، وأنها لا وجه لها إلا وجه ضعيف. فوق أنها وصفت بالشذوذ. وقد ردَ أبو حيان على هذه الأقوال، مبيناً أنها لغة باقية في أفواه الناس، ووصفها القاسم بن معن بأنها صواب، وجوَزها أبو عمرو بن العلاء(
). وكل ما قاله النحاة في تضعيفها لا ينبغي أن يلتفت إليه؛ لأن القراءة سنَة متبعة، وأيضاً فإن لها من كلام العرب ما يعضدها، ومن اللغة.

       (4) أبو حيوة 

       وصف الفراء قراءة أبي حيوة(
) بالضعف وأن لها معنى لا يستحب، إذ قرأ (من) بكسر الميم في قوله تعالى (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ) [الأنفال/57]. بدلاً من فتحها في قراءة المشهورين وغيرهم، ولذا قال الفراء(
): "وربما قرئت (من خلفهم) بكسر (من) وليس لها معنى استحبه مع التفسير". وبهذا تكون (من) في قراءة أبي حيوة حرف جر وليست موصولة.

       فالتشديد تنكيل، من قتل وتفرق وتخويف ونكاية بالكفرة؛ عظة لمن وراءهم وعبرة واتعاظاً. قال الزمخشري(
) : "وقرأ أبو حيوة (منْ خلفهم) ومعناه: فافعل التشديد من ورائهم؛ لأنه إذا شرَد الذين وراءهم، فقد فعل التشريد في الوراء وأوقعه فيه؛ لأن الوراء جهة المشردين، فإذا جعل الوراء ظرفاً للتشريد، فقد دلَ على تشريد من فيه، فلم يبق فرق بين القراءتين".وبذلك سوَى الزمخشري بذكائه المعروف بين القراءتين في ضوء تأويل النص. 

       وقد أجمع القراء المشهورون على قراءة (بل عجبت) بفتح التاء دون ضمها، وذلك في قوله تعالى (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ) [الصافات/12]، وذلك أن الله لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم. غير أن الفراء اختار قراءة الرفع (بل عجبت) وقد نسبت إلى الإمام علي بن أبي طالب (ع) وابن مسعود وابن عباس، وأنكر شريح قراءة الضم، فقال الفراء(
): "قال شقيق: قرأت عند شريح (بل عجبت ويسخرون) فقال: إنَ الله لا يعجب من شيء، إنما يعجب من لا يعلم، قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: إنَ شريحاً شاعر يعجبه علمه وعبدالله – يريد ابن مسعود – أعلم بذلك منه. قرأها (بل عجبت ويسخرون) قال أبو زكريا: والعجب وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله، كمعناه من العباد"، يريد: أنه يؤول بحمله على غير ظاهره، كأنه يحمل مثلاً على المجاز. ومع ذلك فإن إجماع القراء المشهورين على الفتح. وقوة المعنى مع هذه القراءة، إذ تحتاج قراءة الرفع تاويلاً، قد لا يقبل.

       وقد حكى أبو جعفر النحاس(
) عن الأخفش الأوسط، أن معنى القراءتين واحد، والتقدير: قل يا محمد بل عجبت؛ لأن النبي (ص) مخاطب بالقرآن". ثم علق عليه بقوله: "وهذا قول حسن".

       وقد تقدم آنفاً الفارق المعنوي بين القراءتين، وأن القراءة بالرفع لاتخلو من إشكال؛ لأن نسبة العجب إلى الله تعالى ليست لائقة، والتأويل لايحل هذا الإشكال.

       (5) وقاء بن إياس(
) 

        واستحسن الفراء قراءة وقاء بن إياس بكسر الكاف  في قوله (جاءتك) وكسر التاء في قوله (فكذبت) في قوله تعالى (بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا ) [الزمر/59]، وذلك لأن المخاطب المذكور أولاً هي النفس فأجرى الكلام في خطابها. قال الفراء(
): "القراء مجتمعون على نصب الكاف وأن المخاطب ذكر. قال الفراء: وحدثني عن وقاء بن إياس بسنده أنه قرأ (بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت)، فخفض الكاف والتاء كأنه يخاطب النفس. وهو وجه حسن؛ لأنه ذكر النفس مخطابها أولاً، فأجرى الكلام الثاني على النفس في خطابها".

        وقد نسبت قراءة الكسر إلى أبي بكر الصديق وابنته عائشة (رضي الله عنهما)، وإلى عاصم الجحدري وأبي حيوة والشافعي وابن كثير، وهي خطاب للنفس ومن قرأ بالفتح عملاً على المخاطب وهو الانسان(
).

                             (2)  

                         نقد المفسرين

        رجح الفراء حذف الجواب إذا علم من السياق؛ ذلك أن السياق قرينة لفظية ذات دلالة على المعنى المراد. وتجلى ذلك عند تفسيره قوله تعالى ( إن الَّذِين كفروا بالذكر لمَا جاءهمْ ) [ فصلت/41]، إذ دلَ السياق هنا على الخبر المحذوف؛ لأنه معلوم بتقدير "قد كفروا بمعجز".

       وقد دل على هذا أن بعده (وإنه لكتاب عزيز) فقال أولاً: "يقال:أين جواب (إنَ)؟" ثم أجاب بالتخيير في أحد أمرين،قال:"فإن شئت جعلته(أولئك ينادون من مكان بعيد)، وإن شئت كان في قوله: (وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل)، فيكون جوابه معلوماً، فيترك"، ثم رجح الثاني من الوجهين، قائلاً: "وكأنه أعرب الوجهين وأشبهه بما جاء في القرآن"(
).

       ملاحظاً في ذلك الترجيح قرينتين: قرب المعنى، وشبهه بما يأتي في تعبير القرآن.

       ومن تقديرات المفسرين قولهم: إنَ الخبر محذوف على تقدير: خسروا أو أهلكوا،وقال قوم تقديره: معاندون أوهالكون، وقيل: قد سدَ مسده ما تقدم من الكلام(
).

        وقد استحسن الفراء أن تكون (إلى) بمعنى (مع) في قوله تعالى( مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ) [آل عمران/52] فحكى عن المفسرين قولهم في دلالة رفع(مع)هنا فقال(
): "المفسرون يقولون: من أنصاري مع الله". ووصف هذا بأنه  "وجه حسن" وبيَن أنه "يجوز أن تجعل (إلى) موضع (مع)، إذا ضممت الشيء إلى الشيء مما لم يكن معه؛ كقول العرب: إنَ الذود إلى الذود إبل؛ أي إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلا". فأجاز أن توضع (إلى) موضع (مع) إذا تضمنت معناها.

       على حين جعلها الزجاج(1)  أنها قاربت هنا معنى (مع)، ولذا قال: "و (إلى) ههنا إنما قاربت (مع) معنىً، فإن صار اللفظ لو عبر عنه بـ (مع)، أفاد مثل هذا المعنى لا أن (إلى) في (مع)، لو قلت: ذهب زيد إلى عمرو، ولم يجز ذهب زيد مع عمرو؛ لأن إلى غاية ومع تضم الشيء إلى الشيء".

       وذهب الزمخشري(
) إلى أنه متضمن "معنى الإضافة، كأنه قيل: من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله ينصرونني كما ينصرني"؟.

       إلا أن العكبري(
) أنكر أن تكون (إلى) قد نابت مناب (مع) هنان فذكر بصيغة التضعيف (قيل) إنها بمعنى (مع)"، ثم خطَأ هذا التأويل بوصفه بأنه "ليس بشيء" مبيناً أن "(إلى) لا تصلح أن تكون بمعنى (مع) ولا قياس يعضده" فنفى نيابة (إلى) عن معنى (مع) سماعاً وقياساً.

       وبالمثل أنكر القرطبي(
) أن تكون (إلى) بمعنى (مع)، وذهب إلى أنها باقية على بابها متضمنة معنى الإضافة، كما صرَح بذلك الزمخشري فذكر أنه "قال الحسن: المعنى من أنصاري في السبيل إلى الله"؟ وعلل جواز ذلك بقوله: "لأنه دعاهم إلى الله عزَ وجل"، ثم حكى بصيغة التضعيف: (قيل) إن "المعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله عزَ وجل"، وبيَن أن (إلى) على هذين القولين على بابها"، ورجحه على غيره من الوجوه واصفاً إياه بأنه "هو الجيد"، ثم بيَن أنه طلب النصرة ليحتمي بها من قومه ويظهر الدعوة، عن الحسن ومجاهد".

       والذي يبدو أن (إلى) إذا افادت الضم والجمع والاشتمال، أفادت معنى (مع) وتضمنت معناها، ولذلك عدَ ابن هشام(
) أن "من معاني (إلى) المعية،وذلك إذا ضممت شيئاً إلى آخر"، وأنه "به قال الكوفيون وجماعة من البصريين". ويبدو أنه الأقوى ؛ لأن تضمين لفظ معنى لفظ آخر. ليس بغريب في العربية، ولا في التعبير القرآني. ويقوَي ذلك إمكان حمل الكلام عليه، كالذي قدره الزمخشري مثلاً، وما أفاده ابن هشام من أن من معاني (إلى) المعية، وغير ذلك.

       ورجح الفراء أن يكون (ألا تشركوا) في موضع جزم في قوله تعالى (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) [الأنعام/151] وذلك لقوله: "واوفوا الكيل، فبين أن الجزم في هذه الآية (أحبُ إليه) محتجاً له بقوله تعالى (واوفوا الكيل) فجعلت أوله لقوله :(وأوفوا الكيل)(
) وأجاز الرفع والنصب فالرفع على تقدير ابتداء محذوف، أي (هو ألا تشركوا) والنصب على أنه بدل من (ما) في قوله (أتلْ ما)، أو بمعنى: كراهية أن تشركوا. وقد رجح بعض المفسرين النصب. ومنهم الزجاج(
) والطبرسي(
) والقرطبي(
) قد تكون (ألا تشركوا) منصوباً على تقدير طرح اللام أي:أبيَن لكم الحرام، لئلا تشركوا به شيئاً(
).

       وقيل: المعنى: أتل عليكم تحريم الشرك به(
)، أو أوصيكم ألا تشركوا به شيئاً أي أن يكون مفعولاً لفعل محذوف، وهذا بعيد عند أبي حيان؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل(8). فحكَم هنا أحد أصول اللغة، وهو (استصحاب الأصل).

 (1) ينظر: السبعة 554، التيسير 188، الكشف 2/231، الجامع لأحكام القرآن 15/218، البحر المحيط 2/353.


 (2) معاني القرآن 2/407.


 (3) الكشف 2/232.


 (1) ينظر: السبعة 235، التسيير 96، الكشف 1/392، مشكل إعراب القرآن 1/201.


 (2) معاني القرآن 1/166-167.


 (3) ينظر: جامع البيان 5/161، إعراب القرآن للنحاس 1/431، حجة ابن خالويه 124-125.


 (1) معاني القرآن 1/357 – 358، السبعة 270، جامع البيان 8/33، إعراب القرآن للنحاس 2/97، المحتسب 1/229، التيسير 107.


(2) معاني القرآن 1/358.


 (3) الحجة 151، وينظر: الكشف 1/453، الكشاف 2/54، نحو القراء الكوفيين 175، المدرسة النحوية في مصر والشام 233.


 (4) مشكل إعراب القرآن 1/358.


 (5) الجامع لأحكام القرآن 7/93.


 (6) شرح الرضي على الكافية 1/293.





 (1) الكتاب 1/148.


 (2) البحر المحيط 4/229، وينظر: جامع البيان 4/371، التبيان للعكبري 1/54.


 (3) ينظر: الموفي في النحو الكوفي 52.


 (4) ينظر: شرح المفصل 3/23، مغني اللبيب 909.


 (5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/423، حجة ابن خالويه 345، الكشف 2/320، البحر المحيط 8/263، النشر 2/387، الإتحاف 415.


 (6) معاني القرآن 3/153.


(1) ينظر: الموفي في النحو الكوفي 80.


(2) لكتاب 1/165-166، المقتضب 4/148، شرح ابن عقيل 2/95.


(3) معاني القرآن 3/184.


(4) ينظر: مجمع البيان 10/351، التبيان للعكبري 2/1239، الجامع لأحكام القرآن 18/285، البحر المحيط 8/334، الدرس الصرفي عند الفراء 54-55.


 (1) معاني القرآن 2/183.


 (2) ينظر: تسهيل الفوائد  وتكميل المقاصد لابن مالك 44.


 (3) معاني القرآن 2/293.


 (4) ينظر: السبعة 419،إعراب القرآن للنحاس 3/43، مجمع البيان 7/14، التبيان للعكبري  2/894، البحر المحيط 6/255.


(1) معاني القرآن للأخفش 2/408، جامع البيان 16/137، البحر المحيط 6/255.


(2) مشكل إعراب القرآن 2/99.


(3) المحرر الوجيز 4/43، وينظر: معاني القرآن وإعرابه 2/48، المحتسب 1/188، مشكل إعراب القرآن 1/197، الكشاف 1/524.


(4) معاني القرآن 1/265.


 (1) إعراب القرآن للنحاس 1/452، وينظر: مجمع البيان 3/42، التبيان للعكبري 1/354، الجامع لأحكام القران 5/170، البحر المحيط 3/240. 


 (2) ينظر: جامع البيان 27/176، السبعة 622، البحر المحيط 8/206، النشر 2/383، الإتحاف 407، روح المعاني 27/138.


 (3) معاني القرآن 3/123.


 (4) الكشف 2/304. وينظر: الحجة لابن خالويه 340، روح المعاني 27/138.


 (1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/684، حجة ابن خالويه 296، الكشف 2/210، الكشاف 3/299، البحر المحيط 7/300، النشر 2/351، الإتحاف 361.


 (3)  معاني القرآن 2/366.


(1) معاني القرآن 1/414-416، مشكل إعراب القرآن 1/350، الكشف 1/494، مجمع البيان 4/554، الجامع لأحكام القرآن 8/34، البحر المحيط 4/4.


(2) معاني القرآن 1/414.


(3) معاني القرآن 1/414-415.


(4) جامع البيان 10/28.


(5) إعراب القرآن للنحاس 2/192، كما وصف الزمخشري هذه القراءة بأنها ليست بنيرة، في الكشاف 2/165.


 (1) معاني القرآن 2/327، الكشف 2/187، البحر المحيط 7/184.


 (2) ينظر: السبعة237، الكشف 1/396، تيسير الداني 97، التبيان للعكبري 1/383، النشر 2/251.


 (3 ) معاني القرآن 1/283-284.


(1) حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، مولاهم. أخذ عن عاصم وكان ربيبه وقراءته عن عاصم ترتفع إلى الإمام علي (ع) وهو أحد الرواة الثقاة عن عاصم بل أوثقهم توفي سنة (180هـ). ينظر: طبقات ابن الجزري 1/254.


(2) ينظر: جامع البيان 24/65-66، السبعة 570، اعراب القران للنحاس 4/33، الكشف 2/244، الكشاف 4/167.


(3) معاني القرآن 3/9.


(4) جامع البيان 24/66.


 (1) معاني القرآن 3/25.


 (2) إعراب القرآن 4/86. وينظر: مجمع البيان 9/33، التبيان للعكبري 2/1135، الجامع لأحكام القرآن 16/35، البحر المحيط 7/522. 


(1) ينظر: الكشاف 4/25، التبيان للعكبري 2/1184، الجامع لأحكام القرآن 17/70، البحر المحيط 8/150.


(2) معاني القرآن 3/93.


(3) إعراب القرآن للنحاس 4/258.


(4)  ينظر: السبعة 244، التيسير 99، النشر 2/254.


(1) معاني القرآن 1/310.


 (2) الإنصاف م 23.


 (3) معاني القرآن 2/100، 1/74-75.


 (4) ينظر: الكتاب 3/38-39، مجاز القرآن 1/52، السبعة 169، الكشاف 2/606، التبيان للعكبري 1/109، الجامع لأحكام القرآن 7/19، البحر المحيط 1/366، النشر 2/220، همع الهوامع 2/16.


(1) ينظر: الكشاف 2/468، مجمع البيان 6/443، الجامع لأحكام القرآن 10/377، البحر المحيط 6/86.


(2) معاني القرآن 2/132.


(3) إعراب القرآن للنحاس 5/204، الكشاف 4/243، مجمع البيان 10/473، الجامع لأحكام القرآن 20/15، البحر المحيط 8/458.


(4) معاني القرآن 3/256.


(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/19، مشكل إعراب القرآن 1/329، الكشاف 2/191، التبيان للعكبري 2/645، الجامع لأحكام القرآن 8/149.


(2) معاني القرآن 1/438.


(3) مشكل إعراب القرآن 1/329.


 (1) هو أبو الجراح العقيلي أحد فصحاء الأعراب الذين أخذت عنهم اللغة ويروى أنه كان حكماً من الحكام اللغويين في مجالس الولاة (ينظر: الفهرست 76) وهو من الأعراب الذين دخلوا الحاضرة (ينظر: أنباه الرواة 4/114).


 (2) معاني القرآن 2/139.


 (3) إعراب القرآن 2/454.


 (4) الكشاف 2/481.


(1) مجمع البيان 6/464.


(2) ينظر : شرح ابن عقيل 2/56-57.


(3) ينظر: الكتاب 3/293، أمالي ابن الشجري 1/128-129، البحر المحيط 4/136.


(4) الحسن البصري هو ابن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو سعيد البصري عرف بالفصاحة وهو من كبار التابعين توفي سنة 110هـ. ينظر: غاية النهاية 1/235.


(1) معاني القرآن 1/473. وينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/67، شواذ ابن خالويه 57، المحتسب 1/314، تفسير الرازي 17/137، الجامع لأحكام القرآن 8/362، البحر المحيط 5/179، النشر 2/286.


(2) معاني القرآن وإعرابه 3/27.


(3) الكشاف 2/245.


(1) ينظر:توجيه القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن 375.


(2 ) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/386، الجامع لأحكام القرآن 8/362،تفسير الخازن 2/326.


(3) معاني القرآن 2/346.وينظر:مشكل إعراب القرآن 1/386،مغني اللبيب 472،همع الهوامع 2/130.


(4 ) إعراب القرآن 2/261-262.


(5 ) تأويل مشكل القرآن 164.


(6) (آراء الفراء في النحو والقراءات القرآنية والأصوات اللغوية من خلال كتابه "معاني القرآن") للدكتور فارس البطاينة،مجاة جرش للبحوث والدراسات ص129.


(1) معاني القرآن للفراء 1/96. وينظر: مشكل إعراب القرآن 1/77، التبيان للعكبري 1/132، الجامع لأحكام القران 2/190، البحر المحيط 1/460.


(2) إعراب القرآن 1/275. 


(3) الكشاف 1/325.


(4) معاني القرآن وإعرابه 1/219-220.


(1) هو عبد الله بن أبي اسحاق موالي آل الحضرمي وكان مائلا إلى القياس في النحو، وكان من أئمة القراء في البصرة، ويقال إنه أخذ النحو عن نصر بن عاصم ويحيى بن معمر. (ت117هـ) (ينظر: طبقات الزبيدي 240).


(2) إعراب القرآن /546، وينظر: البحر المحيط 4/119.


(3) معاني القرآن 1/332.


(4) معاني القرآن 2/385-386، وينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/422، مجمع البيان 8/444، الجامع لأحكام القرآن 15/83.


(1) الكشاف 1/341. 


(2) إملاء مامنَ به الرحمن 2/111.


(3) ينظر: جامع البيان 30/130، السبعة 686، التيسير 223، الكشف 2/375، البحر المحيط 8/476.


 (1) معاني القرآن 3/265.


 (2) معاني القرآن للأخفش 2/538، مشكل إعراب القرآن 2/476، الجامع لأحكام القرآن 20/70.


 (3) معاني القرآن وإعرابه 5/329، إعراب القرآن للنحاس 5/231، مجمع البيان 10/491.


 (4) معاني القرآن 1/325.


 (5) معاني القرآن وإعرابه 2/243، وينظر: مجاز القرآن 1/182، مشكل إعراب القرآن 1/254، الكشاف 1/654، مجمع البيان 3/863، إملاء مامنَ به الرحمن 1/135، الجامع لأحكام القرآن 6/364.


 (1) ينظر: معاني القرآن للأحفش 2/278، معاني القرآن وإعرابه 2/290، مشكل إعراب القرآن 1/273، مجمع البيان 4/321، الكشاف 2/29، الجامع لأحكام القرآن 7/23، البحر المحيط 4/163، النشر 2/250.


 (2) معاني القرآن 1/340.


 (3) ينظر: الكشف 1/429، تفسير الرازي 4/34، الجامع لأحكام القران 6/415، روح المعاني 7/134.


 (1) ينظر: الإنصاف م 61، شرح المفصل 3/23، شرح الرضي 1/288.


 (2) معاني القرآن 1/330-331.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 3/44، البحر المحيط 2/145.


 (4) معاني القرآن للفراء 1/141، معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/281.


 (5) إملاء ما منَ به الرحمن 1/434، البحر المحيط 2/145.


 (1) قرأ بالكسر أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف واليزيدي والحسن والأعمش وابن محيصن      وعبد الله ينظر: السبعة 609 وغيث النفع 358.


 (2) معاني القرآن 3/88-89.


 (3) ينظر: مجمع البيان 9/158، الجامع لأحكام القرآن 17/52، نحو القراء الكوفين 90. 


 (4) ينظر: السبعة 263، التيسير 105.


 (5) معاني القرآن وإعرابه 2/273، إعراب القرآن للنحاس 1/566، الكشف 1/441.


 (6 )  شرح الرضي على الكافية 2/113.


(1)  معاني القرآن 1/345.


(2) معاني القرآن 1/124.


(3) إعراب القرآن للنحاس 1/301.


(4) الجامع لأحكام القرآن 3/25.


(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/271-272 وينظر: الكشاف1/353، مجمع البيان 2/303، التبيان للعكبري 1/169.


 (1) معاني القرآن 2/301. وينظر: الكشاف 3/162. مجمع البيان 7/235، البحر المحيط 7/101، نحو القراء الكوفيين 181.


 (2) وهو تميم الداري. 


(3 ) معاني القرآن  2/75.


 (1) السبعة 362، النشر 1/10، الإتحاف 272.


 (2) مشكل إعراب القرآن 1/448، وينظر: معاني القرآن للأخفش 2/375، إعراب القرآن للنحاس 2/368، المحتسب 2/49، الكشاف 2/374.


 (3) الكشف 2/26. وينظر: نحو القراء الكوفيين 373، 395.


 (4) البحر المحيط 5/419-420.


 (5) هو شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام (ت 203). ينظر: طبقات القراء 1/325.


 (1) معاني القرآن 1/414. وينظر: مجاز القرآن 1/248، تفسير غريب القرآن 180، إعراب القرآن للنحاس 2/191، مجمع البيان 4/553، الجامع لأحكام القران 8/30-31، البحر المحيط 4/509، تفسير الخازن 2/204.


(2)  الكشاف 2/165.


(3)  معاني القرآن 2/384.


 (1) إعراب القرآن 3/413. وينظر: الكشاف 3/337، مجمع البيان 8/439، إملاء ما منَ به الرحمن 2/110، الجامع لأحكام القرآن 15/69، البحر المحيط 7/354.


 (2) هو وقاء بن إياس الأسدي الوالبي، أبو يزيد الكوفي، روى عن سعيد بن جبير وغيره، وممن روى عنه إبراهيم بن عيينة وابنه إياس. وقال عنه أحمد بن عدي: "حديثه ليس بالكثير وأرجو أنه لابأس به". (تهذيب الكمال 7/459، 460).


 (3) معاني القرآن 2/423.


 (4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 4/18-19، إملاء ما منَ به الرحمن 2/116، الجامع لأحكام القرآن 15/273، البحر المحيط 7/436.


 (1)  معاني القرآن 3/19.


 (2) يظر: معاني القرآن للأخفش 2/467، إعراب القرآن للنحاس 4/64، مشكل إعراب القرآن 2/273، مجمع البيان 9/14، الجامع لأحكام القرآن 15/367، البحر المحيط 7/500.


 (3) معاني القرآن 1/218.


(1) معاني القرآن وإعرابه 1/421-422. 


(2) الكشاف 1/432.


(3) التبيان للعكبري 1/264.


(4) الجامع لأحكام القرآن 4/97.


 (1) مغني اللبيب 104.


 (2) معاني القرآن 1/364.


 (3) معاني القرآن وإعرابه 2/334. وينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/106.


 (4) مجمع البيان 4/382.


 (5) الجامع لأحكام القرآن 7/131.


 (6) البحر المحيط 4/250.


(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/131.                    (8)  البحر المحيط 4/251.
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